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 لندن - شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا 
فـــي التضخم هو الأســـرع منـــذ 14 عاما 
مع إنفـــاق تريليونات من الدولارات على 
شكل حزم تحفيز من الحكومات والبنوك 
المركزية فـــي مواجهة تداعيـــات جائحة 

كورونا.
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت يتســـارع فيه 
تعافي نمو النـــاتج الإجمالي العالمي مع 
اتســـاع عمليات التطعيـــم ضد فايروس 
كورونا، والتي ســـمحت بتخفيف القيود 
على الأنشـــطة الاقتصادية خصوصا في 
المتحدة  كالولايات  الكبـــرى  الاقتصادات 

والصين وأوروبا.
وبينمـــا كانـــت الســـيطرة على نمو 
التضخم هدفا عالميا خلال 2020 بســـبب 
تراجـــع الطلب العالمي على الاســـتهلاك 
بالتزامن مـــع الجائحة، تحول اليوم إلى 
هاجس دولي بفعـــل حزم التحفيز المالي 
التي قادت إلى قفزة كبيرة في الاستهلاك.
وقفز معدل التضخم الســـنوي لدول 
والتنمية  الاقتصـــادي  التعـــاون  منظمة 
التي تضم 38 دولة تمثل نحو 60 في المئة 
من الاقتصاد العالمي إلى 3.3 في المئة في 

أبريل الماضي من 2.4 في المئة في مارس 
الماضي، ليبلغ أعلى مستوى منذ 2008.

وجاءت الولايــــات المتحدة فــــي مقدمة 
الــــدول صاحبة معــــدلات التضخــــم الأعلى 
بمعــــدل 4.2 فــــي المئــــة في أبريــــل الماضي، 
وبينمــــا تأتي المعــــدلات الطبيعية للتضخم 
بالنســــبة إلى الدول المتقدمة عند اثنين في 
المئة، تصل في الدول النامية إلى 4 في المئة.

وتأتي تلك المعدلات التضخمية عقب 
حزم وحوافز ماليـــة ضختها الحكومات 
الكبرى لدعم الشـــركات والبنى التحتية 
بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي، ما أدى 
إلى زيادة الاســـتهلاك والطلـــب العالمي 
على السلع خصوصا الطلب على الطاقة.
وعلى ســـبيل المثال تهـــدف الولايات 
المتحـــدة إلى تقـــديم حزم تحفيـــز مالي 

من أجـــل إنعـــاش اقتصادها ســـتبلغ 4 
تريليونات دولار، كما صرح الرئيس جو 

بايدن.
كما بـــدأ الاتحاد الأوروبـــي الأربعاء 
الماضـــي تفعيل خطة إنعـــاش اقتصادي 
تبلـــغ 750 مليار يـــورو (915 مليار دولار) 
ممولـــة بقـــرض مشـــترك أقرهـــا برلمان 

الاتحاد أواخر العام الماضي.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصادي جاســـم 
عجاقة أن اقتصادات العالم وقعت تحت 
قبضـــة الجائحة لمـــدة وصلـــت إلى عام 
ونصف العام، ما أدى إلى توقف النشاط 
بشكل  الاستهلاك  وانخفاض  الاقتصادي 

كبير، وبالتالي تراجع الطلب العالمي.
ونقلـــت وكالة الأناضـــول عن عجاقة 
قولـــه إن ”انخفاض الطلـــب العالمي على 
السلع بشكل عام أدى إلى تراجع معدلات 
التضخم، وعند ظهور اللقاحات ووجود 
حلول لمشـــكلة الجائحة إلـــى حد ما، عاد 
الاســـتهلاك إلى الصعود، وارتفعت معه 

معدلات التضخم مرة أخرى“.
ولفـــت الخبير اللبنانـــي إلى الرابط 
القـــوي بـــين الاســـتهلاك والتضخم من 
جهة، ومعدلات النمو من جهة أخرى، إذ 
كل منهما يشكل سببا ونتيجة للآخر في 

نفس الوقت.
وتوقع البنك الدولـــي نمو الاقتصاد 
العالمي بنســـبة 5.6 في المئة خلال 2021، 
بينمـــا توقع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 

يحقق نموا بنحو 6 في المئة.

لكـــن تظل رهانـــات صانعـــي القرار 
علـــى التحفيـــز الاقتصـــادي عبـــر ضخ 
حـــزم ماليـــة ضخمـــة محل جـــدل كون 
تلـــك النظريـــة تعتمـــد علـــى اســـتغلال 
عامـــل اقتصـــادي واحد مع ثبـــات باقي

العوامل.
الاقتصاد  لأســـتاذ  مقـــال  وبحســـب 
الأميركي نورييل روبيني نشرته صحيفة 
الغارديان البريطانية مؤخرا، فإن العديد 
مـــن الحجـــج والمبـــررات العالمية ظهرت 
لتقول إن ”التحفيـــز المالي لن يؤدي إلى 
تضخم كبير، لأن الأســـر ســـتدخر جزءا 
كبيرا منه لســـداد الديـــون التي تراكمت 

عليهـــا خـــلال فتـــرة الوباء، مـــا يحجم 
الطلب“.

ووفـــق روبيني ”فإن الحجج تتحدث 
عن أن الاســـتثمارات في البنية التحتية 
لـــن تزيـــد الطلب فحســـب، بل ســـتزيد 

العرض أيضا“.
لكنـــه يرى أن هـــذه المبـــررات ورغم 
وجـــود إشـــارات منطقيـــة لهـــا، إلا أن 
التضخـــم الصاعد أمـــر حاصل ”لوجود 
طلب مكبوت على الاســـتهلاك ســـيتحرر 
مـــع هذه الحزم المالية“ نشـــأ خلال فترة 
الإغـــلاق خـــلال 2020 والربـــع الأول من 

.2021

وتوقع أنه على المدى القصير سيؤدي 
الركود في أســـواق العمالة والسلع وفي 
بعض أســـواق العقارات إلى منع حدوث 
طفرة تضخمية مستدامة. لكن على المدى 
الطويل فإن السياســـات النقدية والمالية 
ضغـــوط  بإحـــداث  ســـتبدأ  المتســـاهلة 

تضخمية مستمرة، وفق روبيني.
والأســـبوع الماضي توقعـــت منظمة 
والزراعـــة  للأغذيـــة  المتحـــدة  الأمم 
الـــواردات  تكاليـــف  ارتفـــاع  (الفـــاو) 
فـــي   12 بنســـبة  العالميـــة  الغذائيـــة 
المئـــة فـــي 2021 إلى مســـتوى قياســـي 
بســـبب غلاء الســـلع الأساســـية وزيادة 

الطلب.
وقالـــت المنظمة في تقرير إن ”فاتورة 
واردات الغذاء حـــول العالم بما في ذلك 
تكاليف الشحن، من المتوقع أن تصل إلى 
1.72 تريليـــون دولار هـــذا العام من 1.53 

تريليون دولار في 2020“.
السلعية  الواردات  تكاليف  وارتفعت 
بشـــكل عام اعتبارا من الربع الأخير من 
العام الماضي بســـبب ارتباك في سلاسل 
الإمدادات سواء من أسواق المواد الخام 
أو الـــدول الصناعيـــة نحـــو الأســـواق 

الاستهلاكية.
وســـجل المؤشـــر الشـــهري لأســـعار 
المـــواد الغذائيـــة أعلى مســـتوى في 10 
ســـنوات خلال مايو الماضـــي، ما يعكس 
مكاسب حادة للحبوب والزيوت النباتية 

والسكر.

فقد الاقتصاد العالمي قوة الدفع
ُ

الإخفاق في السيطرة على التضخم ي

انفجار في الطلب على الاستهلاك

ــــــى جموح التضخم  ــــــو اقتصاد أن الإخفاق في الســــــيطرة عل ــــــر محلل اعتب
بسبب حزم التحفيز المالي التي قدمتها حكومات العالم بات هاجسا كبيرا 
لواضعي السياســــــات النقدية وخاصة البنوك المركزية، التي يبدو أنها أمام 
تحدّ لم تكن تتوقعه خاصة مع القفزة الكبيرة في الاســــــتهلاك بعد تخفيف 

قيود الإغلاق.

 الريــاض - قررت الحكومة الســـعودية 
للتأمينـــات  العامـــة  المؤسســـة  ضـــم 
الاجتماعية والمؤسســـة العامـــة للتقاعد 
المملوكتين للدولة في خطوة ستعزز كفاءة 
إداراتهـــا، والتي تأتي ضمن اســـتكمال 
برنامج إصلاح وهيكلة مؤسسات الدولة.

ويـــرى المســـؤولون الســـعوديون أن 
تأسيس كيان بحجم يبلغ 29 مليار دولار 
من الأســـهم المحلية والأجنبية سيســـهم 
في تحقيق تطلعات الحكومة في أن يعزز 

الاستثمارات ويقلص من المصروفات.
ويهدف الاندماج إلى المســـاعدة على 
مواجهـــة الخســـائر المحتملـــة وتقويـــة 
الأوضـــاع الماليـــة إضافـــة إلـــى محاولة 
مواكبة الإصلاحـــات الاقتصادية والمالية 

المتسارعة بالبلاد.
وقالت المؤسســـتان في بيان مشترك 
إن ”عمليـــة الدمـــج هـــي عمليـــة إدارية 
تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية 
وتلبيـــة  والخـــاص،  العـــام  للقطاعـــين 
طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في 
توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، 
وبما يدعـــم تنســـيق الجهـــود وتوحيد 

الإجراءات“.
وهناك اختلاف في نشاط المؤسستين، 
التأمينـــات  مؤسســـة  تعتـــرف  حيـــث 
بمســـؤولية  الحكوميـــة  الاجتماعيـــة 
المشـــتركين في التأمين عن تنفيذ وتنظيم 
عمـــل العمـــال المتقاعدين فـــي قطاعاتهم 

الخاصة.
أما مؤسســـة التقاعد فمســـؤولة عن 
تنظيم شـــؤون التقاعد لموظفـــي القطاع 
الخـــاص المشـــاركين في التأمـــين تهدف 
لتوفير معاشات تقاعدية للمتقاعدين في 

قطاع الدولة.
ويقول خبراء اقتصـــاد إن الاختلاف 
بـــين الصندوقين هو الذي دفع الكثير من 
الموظفـــين للالتحاق بوظيفـــة في القطاع 
الحكومـــي وصـــرف النظـــر عـــن العمل 
في القطـــاع الخاص، الـــذي تراهن عليه 
الرياض في تنفيذ اســـتراتيجية التحول 

الاقتصادي.
ومن الواضح أن الغرض من الاندماج 
الحكومي هـــو تقليل الفـــارق بين العمل 
العام والخاص والاســـتعداد لاســـتكمال 
برنامج الخصخصة، فدمج المؤسســـتين 
يأتي لتشـــجيع المواطنين على المشـــاركة 

في الأعمال التجارية الخاصة.
وقـــال وزيـــر المالية ورئيـــس الهيئة 
العامـــة للتأمينـــات الاجتماعيـــة محمد 
الجدعـــان في بيان نشـــرته وكالة الأنباء 
السعودية الرســـمية إن ”عملية الاندماج 
ستعزز عوائد الاستثمار وتقلل التكاليف 

وتساعد في تنويعها“.
وأوضـــح أن الدمـــج عمليـــة إداريـــة 
تنظيميـــة تعمـــل علـــى توحيـــد مظلـــة 
الحمايـــة التأمينيـــة لموظفـــي القطاعين 
العـــام والخـــاص، وتحقيق الريـــادة في 

تقديم المنافع الاجتماعية.

وأشار إلى أن العملية ستساهم كذلك 
فـــي إزالـــة التداخل فـــي الاختصاصات 
مـــن  الاســـتفادة  وتحقـــق  المتشـــابهة، 
الموارد بشـــكلها الأمثل وتزيد من الكفاءة 
التشـــغيلية والمالية وترتقـــي بالخدمات 

المقدمة للعملاء.
وأكد الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى 
تعزيز المركز المالـــي للصندوق التقاعدي 
عبر تعظيم العوائد الاســـتثمارية، وخلق 
جهـــود تكاملية لتعزيز القـــدرة في الأداء 

الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.
وكالـــة  جمعتهـــا  لبيانـــات  ووفقـــا 
بلومبرغ للأنباء تمتلك كل من المؤسستين 
حصصًا كبيرة في شـــركات سعودية بما 
في ذلـــك حصة مجمعة بقيمـــة 8.5 مليار 
دولار فـــي البنـــك الوطنـــي الســـعودي 
وحصـــة 4.3 مليـــار دولار فـــي مصـــرف

الراجحي.

كمـــا أنهما تمتلـــكان أســـهمًا بقيمة 
حوالـــي 207 ملايـــين دولار فـــي شـــركة 
وحوالي  الأدويـــة  لصناعة  أســـترازينكا 
170 مليـــون دولار فـــي مؤسســـة أتـــش.

أس.بي.ســـي هولينغـــز المصرفيـــة، كما 
العقـــارات أيضًـــا  محفظتهمـــا  تشـــمل 

والسندات.
وســـرعت الســـعودية خطواتهـــا في 
الســـنوات الأخيرة لدمج وإعـــادة هيكلة 
مختلف الكيانات الحكومية، حيث تتطلع 
إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطة لتنويع 

الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
وقـــد طالـــت صفقـــات الاندمـــاج في 
الســـنوات الأخيـــرة قطاعـــات المصارف 
والضيافة والتأمين وكذلك التكرير، وهو 
ما ينسجم مع الاســـتراتيجية السعودية 

المستقبلية.
العامـــة،  الاســـتثمارات  وصنـــدوق 
وهـــو صندوق الثـــروة الســـيادي للبلاد 
الذي تبلـــغ قيمته 430 مليار دولار، مكلف 
بالاســـتثمار في صناعـــات جديدة داخل 
البلد الخليجي، وفي الوقت نفســـه شراء 

حصص في الخارج.
واشـــترت الرياض أيضـــا العديد من 
الصناديق المحلية التي تركز على القطاع 
بما في ذلك العقارات والصناعة والزراعة 
معًا فـــي إطار صنـــدوق التنمية الوطني 

لتقليل التداخل والتكاليف.
وتأتي الخطـــوة تماشـــياً مع جهود 
فـــي الاســـتثمار بالقطاعات  الصنـــدوق 
والشـــركات، التـــي تحقق عوائـــد مالية 
جذابة وطويلة الأجل، وتســـهم في جهود 
التحـــول الاقتصـــادي والنمو فـــي البلد 

الخليجي.

السعودية تدمج

صندوقي التقاعد والتأمين

لتعزيز كفاءة إداراتها

حزم التحفيز دفعت 

الاستهلاك إلى الصعود 

وزاد معه التضخم

جاسم عجاقة

القطاع المصرفي في لبنان يضيع

في متاهة قسوة الأزمة المالية

 بيــروت - أُجبـــرت البنوك فـــي لبنان، 
التي كانـــت محركا للاقتصـــاد ذات يوم 
عبر اســـتقطاب ودائـــع بالمليـــارات من 
الـــدولارات مـــن الخـــارج، علـــى خفض 
الوظائف، وبدأت تســـجل انكماشـــا في 
دفاتر القـــروض وتلاحق الســـيولة لكي 

تظل قيد النشاط.
وتعانــــي البنوك، التــــي تعد محورية 
للاقتصــــاد القائم على الخدمات، حالة من 
الشــــلل. وقد حالت بين أصحاب المدخرات 
وحساباتهم الدولارية أو أبلغتهم أن قيمة 
الأمــــوال التــــي يمكنهم الحصــــول عليها 
انخفضت، بعد أن انهارت العملة المحلية 
مما زج بشريحة واســــعة من السكان في 

براثن الفقر.
وتواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة 
بعــــد أن عملــــت حكومــــات متعاقبة على 
تراكــــم الديون في أعقــــاب الحرب الأهلية 
(1975 – 1990) دون أن يكــــون لديهــــا مــــا 

تستند إليه مقابل انغماسها في الإنفاق.

وقال أربعة مصرفيين كبار لرويترز إن 
نحو ثلاثــــة آلاف مصرفي، أو ما يزيد عن 
عشــــرة في المئة من قوة العمل في القطاع 
المصرفي، اســــتقالوا أو خسروا وظائفهم 
منــــذ اندلاع الأزمة المالية في أواخر 2019، 

فيما تواصل الأرقام الارتفاع.
وبينمــــا تســــري قيــــود فعليــــة على 
رأس المــــال، وحيل بــــين المودعين ومعظم 
مدخراتهم، تظهر الكشــــوفات أن الإقراض 

للقطاع الخاص هوى بشكل مطرد.

ووفقا لمذكرة صادرة عن بنك بيبلوس، 
فقــــد انخفضــــت القــــروض المصرفية في 
أبريــــل الماضــــي بواقع 25 فــــي المئة على 
أساس سنوي لتصل إلى 33 مليار دولار.

وقــــال أحــــد المصرفيــــين الــــذي طلب 
عدم نشــــر اســــمه ”القطاع مــــات. لا يقوم 

بالإقراض، ولا يحقق أرباحا“.
وكان محافظ مصــــرف لبنان المركزي 
رياض ســــلامة قد قال الشهر الماضي في 
تصريحات صحافية لقناة العربية مبررا 
متانة البنوك إن ”النظام المصرفي صحيح 
أنه غير فعال لكنه لم ينهار لأنه لم تحدث 

إفلاسات“.
وتواجه البنوك أكبر تحد منذ الحرب 
الأهلية التــــي دارت رحاها في الفترة بين 
1975 و1990، وهو الصراع الذي أسفر عن 

أضرار أقل للبنوك وفقا لبعض المعايير.
وكبــــدت الأزمة القطاع خســــائر بقيمة 
83 مليار دولار، كما أشــــار إلــــى ذلك تقرير 
حكومــــي فــــي العــــام الماضــــي، وهــــو رقم 
يتضاءل إلى جانبه الناتج المحلي الإجمالي 

للبنان البالغ 55 مليار دولار في 2019.
الخبيــــر  كاســــبار  توفيــــق  وقــــال 
الاقتصادي الذي عمل مستشارا لصندوق 
النقــــد الدولــــي ووزيــــر مالية ســــابق إن 
”الأزمــــة فــــي لبنــــان بالأســــاس انهيــــار 

مصرفي في المقام الأول“.
وشــــكل قطــــاع الخدمــــات المالية في 
لبنان، الــــذي كان يصور نفســــه في وقت 
ما على أنه سويســــرا الشــــرق الأوســــط، 
قرابة تســــعة في المئة مــــن الناتج المحلي 

الإجمالي في 2018.

وبدعم من مصرف لبنان المركزي الذي 
يعرض أســــعار فائدة مغريــــة للدولارات 
الجديــــدة لخدمة الدين الآخذ في الانفجار 
في البلاد، اســــتقطبت البنــــوك الودائع، 
علــــى الأخص من اللبنانيــــين في المهجر. 
وحينمــــا انهــــار ذلــــك الهيكل فــــي 2019، 
تداعى الاقتصاد وتضرر النظام المصرفي.
وقال ســــليم صفيــــر رئيــــس جمعية 
البنــــوك اللبنانية إن البنــــوك الآن تصمد 
بفعل عوامل من بينها الســــيولة الناتجة 
عــــن ’التخلص مــــن المديونيــــة‘، إذ ينقل 
الكثير مــــن اللبنانيين أموالهم من البنوك 
لســــداد ديون على أفــــراد وأخرى خاصة 

بالشركات.
وأوضــــح صفير وهــــو أيضا الرئيس 
التنفيــــذي لبنك بيــــروت ”فــــي الأوضاع 
العاديــــة يكون الإقراض هــــو عمل البنك، 
لكن في مثــــل تلك الأوضــــاع يمنحنا ذلك 
الســــيولة، يمنحنا هــــواء جديدا لمواصلة 

الصمود خلال الأزمة“.
وبحســــب تقديره، فــــإن القطاع، الذي 
كان يوظف نحو 28 ألفا قبل الأزمة، يعمل 
به الآن نحــــو 25 ألفا فقط، مما يؤكد مدى 

الضغوط التي يمر بها.
وقــــدم المصرفيــــون الكبــــار الثلاثــــة 
الآخرون أرقاما مماثلة لخسائر الوظائف 
فــــي القطاع، ورجحــــوا فــــي تقييمهم أن 

يواصل الرقم في الارتفاع.
وقالت المصادر إن معظم فاقد الوظائف 
في قطاع التجزئــــة المصرفية، الذي يخدم 
في المعتاد أنشــــطة مصرفية أساسية مثل 
اســــتقطاب الودائع أو بيع القروض إلى 

الشركات الصغيرة والمتوسطة التي فقدت 
قوة الدفع أو ببساطة انهارت.

وتراكمــــت خســــائر الوظائف في ظل 
الجمود السياســــي الذي تــــرك لبنان بلا 
حكومة، بعد أن اســــتقال مجلس الوزراء 
فــــي أعقاب انفجــــار هائل بمرفــــأ بيروت 
العــــام الماضــــي والــــذي ألحق أضــــرارا 

بأجزاء كبيرة من العاصمة.

وأدى الجمود السياســــي إلى تأخير 
اتفــــاق مع صنــــدوق النقــــد الدولي، وهو 
عامل حيوي في خطة إنقاذ أوســــع نطاقا 
والاقتصــــادي  المالــــي  النظــــام  لإصــــلاح 

اللبناني المتضرر.
ويقــــول مصرفيون ومحللــــون إن أي 
إعــــادة هيكلة لبنوك لبنــــان البالغ عددها 
نحو 40 والتــــي تضخمت أصولها لتصل 
إلى مــــا يعــــادل 167 في المئة مــــن الناتج 
الاقتصادي للبلاد في ذروتها الأخيرة عام 
2015، يجب أن يكون جزءا من خطة إعادة 

هيكلة شاملة.
وقــــال مصرفــــي كبير آخــــر ”لا توجد 
اســــتراتيجية للقطــــاع المصرفــــي. نعمل 
فــــي ظــــل انعــــدام للرؤيــــة“، مضيفــــا أن 
البنوك قــــادرة على العمل فقط ”في وضع 

الاستمرارية“.

ــــــراء على أن  يجمــــــع المحللون والخب
بات  ــــــي  اللبنان المصرفــــــي  القطــــــاع 
الضحية الأبرز لقسوة الأزمة المالية 
للبلاد، بعد أن حملت عدة مؤشــــــرات 
ــــــى أن البنوك بدت  دلائل صادمة عل
عالقــــــة فــــــي دوامــــــة التراجــــــع على 
كافة المســــــتويات، وأنها على وشــــــك 
ــــــار في حال اســــــتمر الجمود  الانهي
السياسي طاغيا على مناحي الحياة 

الاقتصادية للدولة.

حالة طوارئ مالية

البنوك تضطر إلى تسريح موظفيها وتقليص عمليات الإقراض 

الاندماج يعزز عوائد 

الاستثمار وينوعها 

ويقلل التكاليف

محمد الجدعان

واقع القطاع المصرفي

● 83     مليار دولار قيمة الخسائر التي 
                تكبدها القطاع بنهاية العام   

                الماضي

● 25    في المئة قيمة انخفاض القروض
                في أبريل الماضي لتبلغ 33 مليار 

                دولار

● 3        آلاف مصرفي خسروا وظائفهم 
                منذ بداية الأزمة في 2019 من بين

                28 ألف موظف

الأزمة في لبنان 

بالأساس انهيار مصرفي 

في المقام الأول

توفيق كاسبار


